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لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمـــلا 
بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشـــأن 
ـــان  تنظيــم القــاعدة وحركــة الطالب
  وما يرتبط ما من أفراد وكيانات 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٨ شــباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لجمهورية قيرغيزستان تحياا إلى رئيس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة 
عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) ويشـــرفها أن تحيــل طــي هــذه المذكــرة تقريــر 
حكومـة جمهوريـة قيرغيزسـتان المقـدم عمـــلا بــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظــر 

المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ الموجهـة إلى رئيـــس 
اللجنة من البعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالروسية] 
ــــة قيرغيزستــــان بشــــأن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن  تقريـــر مقـــدم مـــن جمهوريـ

 (٢٠٠٣) ١٤٥٥  
حمايـة للنظـام المـالي والمصـرفي لجمهوريـة قيرغيزسـتان ومنعـــا لاســتخدام المصــارف في 
معاملات غسل الأموال وامتثالا للفقرة ٢ مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، أرسـلت 
إلى المصارف الحكومية والتجارية لقيرغيزستان قوائم بأعضاء تنظيم القـاعدة وحركـة الطالبـان 
وما يرتبط ما من أفراد وجماعات وأنشطة وكيانات، على غرار القائمة الــتي أعـدت بموجـب 

قراري مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). 
وفضــلا عــن ذلــك، أُبلغــت جميــع المؤسســات الماليــة في قيرغيزســتان بالاشـــتراطات 
الواجب توافرها في المعاملات لمكافحة إضفاء الصفة الشرعية على الإيـرادات المتحصـل عليـها 
بطـرق غـير مشـروعة وتمويـل الإرهـــاب، وبضــرورة جعــل أنشــطة المصــارف التجاريــة أكــثر 
شـفافية، وبحظـر اسـتخدام الحســـابات المصرفيــة في أغــراض إجراميــة، وبالقائمــة الموصــى ــا 

للمعاملات المالية المشبوهة، وبسبل التعرف على الصفقات غير المعتادة وكشفها. 
ـــس الأمــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، اعتمــدت قيرغيزســتان  ولتنفيـذ الفقـرة ٥ مـن قـرار مجل

تشريعا يتضمن تدابير لمنع استخدام المصارف وفروعها في الاحتيال: 
فقــد اســتحدثت اشــتراطات مشــددة للتحقــق مــن هويــة العمــلاء الراغبــين في فتـــح  -
حسـابات والأشـــخاص الراغبــين في القيــام بــأنواع معينــة مــن المعــاملات المصرفيــة، 

وصدرت من أجل ذلك تعليمات مؤقتة لتداول الودائع؛ 
ومنعـا للمعـاملات الـتي تسـتهدف إضفـاء الشـرعية علـى (غسـل) الإيـرادات المتحصـل  -
عليـها بطـرق إجراميـة، وللمسـاعدة في مكافحــة تمويــل الإرهــاب وجعــل المعــاملات 
ــات  المصرفيـة تتسـم بالشـفافية، صـدر قـرار يحـدد اشـتراطات تعريـف الأفـراد أو الكيان
الخارجيـة والمراكـز الخارجيـة. كمـا عدلـت المـادة ٨ مـن قـانون المصـــارف والأنشــطة 
المصرفيـة وأدخلـت عليـها إضافـات (في صياغـــة القــانون رقــم ٦٣ المــؤرخ ٢٦ آذار/ 
مارس ٢٠٠٣). وتتضمن المادة الآن حظرا مطلقا لقيام أشخاص مسـجلين في مراكـز 
خارجية (يقوم حاليا مصرف قيرغيزستان الوطني بوضـع قائمـة لهـا) بتملـك أسـهم في 

رؤوس أموال مصارف قيرغيزستان. 
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وتم الانتـهاء مـن إعـداد مشـروع قـانون لمكافحـة تمويـل الإرهـــاب وغســل الإيــرادات 
المتحصل عليها بطرق إجرامية. 

والهدف العام لذلك لمشروع القانون هذا هو الدفاع عــن الحقـوق والمصـالح المشـروعة 
للمواطنين واتمع والدولـة وسـلامة النظـام المـالي لقيرغيزسـتان ضـد التعديـات الإجراميـة عـن 
طريق إرساء ترتيبات قانونية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الإيرادات المتحصل عليها بطـرق 
إجرامية. وتستند أحكام مشـروع القـانون إلى المعايـير والمبـادئ الدوليـة المقبولـة لمنـع اسـتخدام 
النظام المالي لتحقيق هـذه المـآرب، ويسـتهدف بصفـة رئيسـية وضـع مجموعـة مـن التدابـير لمنـع 

ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. 
ويركز مشروع القانون بشكل خاص على مهام من قبيل ما يلي: 

فرض اشتراطات أشد للتحقق من هوية عملاء المنظمات الـتي تقـوم بمعـاملات تشـمل  -
أصولا مالية وغيرها من الموجودات؛ 

فرض الالتزام بالاحتفاظ بمعلومات وسـجلات تتصـل ويـة العمـلاء والمعـاملات الـتي  _
تشمل أصولا مالية وغيرها من الموجودات لمدة خمس سنوات؛ 

الإلـزام بفحـص الصفقـات والمعـــاملات الــتي تشــمل دولا أو أقــاليم يشــتبه في كوــا  -
منتجة للمخدرات، أو التي يكون لأحد أطرافها حساب في مصرف مسـجل في تلـك 

الدولة أو ذلك الإقليم؛ 
الحظر المشدد لقيام المصارف وغيرها من المؤسسات المالية والائتمانية بفتـح حسـابات  -
ـــة و/أو  مصرفيـة باسـم مجـهول وإجـراء أي معاملـة دون تحديـد الطـرف الآخـر للمعامل

العميل؛ 
إلـزام المصـارف وغيرهـا مـن المؤسسـات الماليـة والائتمانيـة باســـتحداث قواعــد رصــد  -
ـــل الإرهــاب، وبوضــع إجــراءات لتنفيــذ تلــك  داخليـة لمكافحـة غسـل الأمـوال وتموي

القواعد؛ 
الإلــزام بتعيــين مســؤولين خصوصيــين لإنفــاذ القواعــد وتنفيــذ الإجــراءات المتعلقــــة  -

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ 
استحداث قواعد تنظـم إمكانيـة اطِّـلاع جهـة مـأذون لهـا علـى جميـع قواعـد البيانـات  -

والسجلات التي تحتفظ ا هيئات الدولة. 
وقد وافقت الحكومة على مشـروع القـانون المتعلـق بمكافحـة تمويـل الإرهـاب وغسـل 
الإيـرادات المتحصـل عليـها بطـــرق إجراميــة بموجــب المرســوم رقــم ٨١٨ المــؤرخ ٢ كــانون 
ــه.  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وقـررت إحالـة مشـروع القـانون الموافَـق عليـه إلى البرلمـان للنظـر في
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ونظـرت لجنـة الميزانيـة والماليـة التابعـة للجمعيـة التشـريعية للبرلمـان في مشـروع القـــانون في ١٣ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ وأقرته اللجنة في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٣. كما تقرر عـرض مشـروع 

القانون على الجمعية التشريعية للنظر فيه. 
وقد استلزم وضع مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الإيرادات المتحصـل 
عليـها بطـرق إجراميـة إعـداد مشـروع قـانون بشـأن إدخـال تعديـلات وإضافـات علـــى بعــض 
النصـوص التشـريعية لجمهوريـة قيرغيزســـتان (القــانون الجنــائي وقــانون المســؤولية الإداريــة)، 
وذلك من أجل تحسـين المسـاءلة. ووافقـت الحكوميـة علـى مشـروع القـانون بموجـب المرسـوم 
المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، وقررت عرض مشروع القانون الموافَـق عليـه علـى 

البرلمان للنظر فيه. 
كمــا يجــب أن نشــير إلى أن الصياغــة الجديــدة الــتي اعتمدــا مؤخــرا فرقــــة العمـــل 
للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال قد أدت بالجهات المختصة في قيرغيزستان إلى النظـر في 

أي المسائل الإضافية يتعين أن يغطيها مشروع القانون. 
والإسـراع باعتمـاد مشـروع القـانون سـيكون أفضـل سـبيل للدفـاع عـن النظـام المـــالي 
والمصرفي ضد التعديات الإجرامية. ونحن نعتقد أن ذلك يمثل أحد أهم الشـروط لنجـاح تنميـة 

الاقتصاد في قيرغيزستان. 
وتتخـذ الأجـهزة الأمنيـة وجـهات إنفـاذ القـانون المختصـــة في قيرغيزســتان منــذ فــترة 
ـــة المتصلــة بالمســائل المثــارة في  خطـوات عمليـة وتحقيقيـة ضمـن نطـاق مسـؤوليتها لمتابعـة الحال
قــرارات مجلــس الأمــن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ولم يتـــم 
حتى الآن العثور على أي أموال أو موجودات مالية أو موارد اقتصادية أخرى لحركة الطالبـان 
أو القاعدة في قيرغيزستان، ولم يكتشف أي أفراد ينتمون إلى هذيـن التنظيمـين وهـم يدخلـون 
أو يعبرون إقليمها ولم يتم اكتشاف أي توريد أو بيـع أو نقـل لأسـلحة أو ذخـائر أو سـيارات 

إلى هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر. 
وفضلا عن ذلك، وقع رئيس جمهورية قيرغيزستان في ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ علـى 
قانون الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وبدأ نفـاذ الاتفاقيـة في قيرغيزسـتان 

في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
ومن ثم، فإن التدابير التي اتخذا قيرغيزستان لمكافحة غسل الأمــوال وتمويـل الإرهـاب 

تساير الاتجاهات العالمية في هذا الصدد. 
 


